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لماذا تُعتبر عودة اللاجئين من لبنان إلى سوريا  -أسئلة وأجوبة 

 سابقة لأوانها؟
إما في مختلف أنحاء البلاد أو في البلدان المجاورة، ومنها لبنان. وقد  عن ملجأ بحثا  فرَّ ملايين الأشخاص من سوريا  2011منذ عام 
، والذي أسفر عن تدمير مدن وبلدات ووسائل عيش بأكملها وإلى قتل وجرح مئات حتملالعنف الذي لا ي   إثر سنوات منفرَّ هؤلاء 

 الآلاف من المدنيين.

لين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولاجئا  سوريا   938,531وي ذكر أن لبنان يستضيف  لاجئ  31,000مسجَّ
و بالإضافة إلى نح، ونروا"الأوتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " غااثةوكالة الأمم المتحدة لإفلسطيني من سوريا مسجلين لدى 

 الحكومة اللبنانية.حسبما تقول شخص غاير مسجلين يعيشون في لبنان  550,000

أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستقوم بتسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا بموجب اتفاق مع الحكومة السورية.  2018يوليو/تموز في 
نتيجة   2017لاجئا  عادوا إلى سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول  172,046أعلن الأمن العام اللبناني أن  2019وفي مارس/آذار 

 تنظيم العودة.ولتخفيف القيود الإدارية وتيسير 

في هذه الوثيقة توضح منظمة العفو الدولية الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان، ولماذا تعتبر العودة المنظمة للاجئين 
 إلى سوريا غاير طوعية وسابقة لأوانها.

 

 ريا في لبنان؟لماذا يوجد هذا العدد الكبير من اللاجئين من سو
من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة لحقوق  ة  هائلمروحة  لقد ارتكبت جميع أطراف النزاع في سوريا 

الإنسان. فالحكومة السورية اعتقلت ولا تزال تحتجز عشرات آلاف الأشخاص، من بينهم نشطاء سلميون ومحامون وصحفيون 
نسانية. وأضضعت عشرات الآلاف للاضتفاء القسري والتعذيب وغايره من ضرو  المعاملة السيئة، التي وعاملون في المجالات الإ

ضارج نطاق القضاء. وقد ضلصت منظمة العفو الدولية  حتجزينأدَّت إلى وقوع وفيات في الحجز، فضلا  عن تنفيذ حملات إعدام للم
ئم ضد الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت قوات الحكومة السورية إلى نتيجة مفادها أن تلك الانتهاكات تصل إلى حد الجرا

للقانون الدولي الإنساني، ومنها الهجمات العشوائية  جسيمةوالقوات الحليفة لها في ارتكا  جرائم حر  وغايرها من الانتهاكات ال
نية، التي شملت المنازل والمستشفيات التي تتسبب بقتل وجرح المدنيين، والهجمات المباشرة ضد المدنيين والأهداف المد

 والمرافق الطبية.

كما فرَّ العديد من الأشخاص من أتون الانتهاكات التي اقترفتها جماعات المعارضة المسلحة ضد المدنيين الذين يعيشون في 
إلى حد جرائم الحر . المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة على السواء، والتي وصل بعضها 

وشملت تلك الانتهاكات شن هجمات عشوائية، ومنع أو تقييد وصول المساعدات الإنسانية، واضتطاف وتعذيب النشطاء والعاملين 
فراد في القوات المسلحة وقوات الأمن الحكومية الإعدام الميداني لأفي مجال المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحامين، و

ون"، ومقاتلي تنظيم السورية وأف ندسُّ راد المليشيات الموالية للحكومة "الشبيحة"، بالإضافة إلى الأشخاص الذين ز عم أنهم "م 
 ومقاتلين ينتمون إلى جماعات منافسة معارضة للحكومة السورية. "الدولة الإسلامية"

 

 ما هي أوضاع اللاجئين من سوريا في لبنان؟
لاجئا  سوريا  مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  938,531، كان لبنان يستضيف 2019بحلول عام 

ونروا". الأوتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " غااثةلاجئ فلسطيني من سوريا مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإ 31,000و
شخص غاير مسجلين يعيشون في لبنان. ويبلغ عدد سكان  550,000ك نحو الحكومة اللبنانية أن هنا تقولبالإضافة إلى هؤلاء، 

أكتوبر/تشرين الأول  31منذ زمن طويل. وفي وصلوا لاجئ فلسطيني  175,000لبنان ما لا يقل عن أربعة ملايين نسمة، بمن فيهم 
أوقفت المفوضية السامية للاجئين تسجيلهم بناء على  2015، أغالق لبنان حدوده أمام اللاجئين من سوريا. وفي مايو/أيار 2014

 طلب من الحكومة اللبنانية.

اللاجئين شكَّل عبئا  ثقيلا  على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في لبنان. وما انفكت منظمة العفو وجود لا ريب في أن 
في الموارد أو في إعادة توطين اللاجئين. ولكن الدولية، منذ سنوات، تدعو المجتمع الدولي إلى تقاسم المسؤولية، سواء 

خطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، ما ضلق فجوة في لالمجتمع الدولي فشل في توفير التمويل الكافي ل
 تقديم المساعدات والخدمات الضرورية للسكان اللاجئين.
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مقي ِّدة كان لها تأثير سلبي على حقوق اللاجئين، وشملت تقييد العمل  وفي الوقت نفسه، وضعت الحكومة اللبنانية سياسات
بصورة  اللاجئين الذكور حتجازوالنظافة؛ والمداهمات المستمرة للمخيمات لا بناءوحصره في ثلاثة قطاعات فقط، وهي الزراعة وال

  بدون إثباتات. ويتم إطلاق سراح الأغالبية ، وفي معظم الحالات بسبب عدم حيازة وثائق إقامة أو بتهم ذات صلة بالإرهاجماعية
 30العظمى من اللاجئين المحتجزين؛ بيد أن هذه المداهمات ضلقت مناضا  من الخوف والترهيب. فعلى سبيل المثال، في 

عرسال. في غاير رسميين للاجئين سوريين  مخيمينشنَّت القوات المسلحة اللبنانية عمليات مداهمة ل 2017يونيو/حزيران 
طلق سراح معظمهم في وقت لاحق. ولكن وردت أنباء عن تعرُّض بعض  350عت قل ما لا يقل عن وا

 
رجلا  ضلال المداهمات، أ

للتعذيب وغايره من ضرو  المعاملة السيئة على أيدي الجنود، ولقي أربعة رجال حتفهم في الحجز. وأظهر تحليل  حتجزينالم
ة لصور ثلاث من جثث الرجال الأربعة المتوفين، علامات ضر  ورضوض في الرأس الطب الشرعي الذي أجرته منظمة العفو الدولي

 والرجلين والذراعين، تشي بأنهم ربما تعرَّضوا للتعذيب. ولم تنشر السلطات أية نتائج للتحقيقات التي اجرتها في تلك الوفيات.

سياسية مختلفة، علنا ، إلى العودة الفورية  في السنتين الماضيتين دعت شخصيات سياسية لبنانية بارزة تنتمي إلى أحزا 
لجميع اللاجئين إلى سوريا، وأنحتْ باللائمة على اللاجئين لتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد. ونتيجة  لتلك البيئة 

 لتي يتلقونها.المعادية، يواجه العديد من اللاجئين تحديات عدة، تزداد تفاقما  بسبب تقليص المساعدات الإنسانية ا

لدى اللاجئين السوريين في لبنان" الذي أجرته المفوضية السامية للاجئين ون شر في الهشاشة ووفقا  لتقرير "تقييم جوانب 
من عائلات اللاجئين السوريين تعيش تحت ضط الفقر، وإن الأغالبية العظمى منهم تواجه  69%، فإن 2018ديسمبر/كانون الأول 
الحصول على تصاريح إقامة سارية المفعول، والعيش في ملاجئ آمنة، والوصول إلى سوق العمل والحصول عوائق متزايدة أمام 

من اللاجئين في لبنان بدون تصاريح إقامة، إما لأنهم غاير  73%على الخدمات، من قبيل التعليم والرعاية الصحية. ويعيش نحو 
في فحص الطلبات من جانب السلطات المحلية.  شديدبسبب التأضير الدولار أمريكي، أو  200قادرين على دفع الرسوم البالغة 

والمضايقة، ومحدودية الحصول على الخدمات الأساسية من قبيل  حتجازويواجه اللاجئون الذين لا يتمتعون بصفة اللجوء ضطر الا
 التعليم والرعاية الصحية، وتسجيل الولادات والزيجات.

الشقق، أو لم يستطيعوا دفع أجرتها. ونتيجة  لذلك، ازداد عدد اللاجئين الذين يعيشون في  وتم إضلاء العديد من اللاجئين من
والمزارع. ووفقا  لدراسة  مرائبوال بناء، من قبيل الغرف الزراعية وغارف المحركات وغارف المضخات ومواقع الرتجلةأماكن سكن م

عاما  متعطلون عن العمل، وغاير  24و 15ذين تتراوح أعمارهم بين من اللاجئين السوريين ال 61%المفوضية السامية للاجئين، فإن 
منخرطين في أية برامج تعليمية، وغاير ملتحقين بأية برامج تدريبية. ومن بين الأسبا  الأكثر شيوعا  لعدم التحاقهم بالمدارس عدم 

ي عقبات فأهم . كما تشكل تكاليف الخدمات الطبية والأدوية والمواصلات التعليميةقدرتهم على دفع تكاليف المواصلات والمواد 
 سبيل الحصول على الخدمات الصحية.

 

 لماذا يعود اللاجئون إلى سوريا الآن؟
يعيش اللاجئون في لبنان في ظروف صعبة ناجمة عن الأوضاع الإنسانية المزرية بسبب عدم كفاية التمويل، مضافا  إلى 

 ية المجحفة وتزايد التوتر السياسي.السياسات الحكوم

في السنوات الثماني الماضية سادتْ العوائق التي تعترض سبيل الحصول على الخدمات والمساعدات، وفي بعض الحالات بات 
 من الصعب التغلب عليها على نحو متزايد. وأصبحت الأوضاع الإنسانية المزرية عوامل شائعة تدفع اللاجئين إلى البحث عن ظروف
معيشية أفضل ضارج لبنان. فقد قال لنا لاجئون قرروا العودة إلى سوريا إنهم يريدون العودة لأن الخدمات مجانية، والمعيشة أرضص، 

 حتى لو كان الأمر ينطوي على المخاطرة بحياتهم.

 

 كيف يعود اللاجئون إلى سوريا؟ هل العودة طوعية حقاً؟

أعلنت الحكومة اللبنانية أن باستطاعة اللاجئين العودة إلى سوريا بموجب اتفاق مع الحكومة السورية،  2018في يوليو/تموز 
الأمن العام، فإن اللاجئين يقدمون طلبات العودة إلى مكاتب مديرية وطلبت من مديرية الأمن العام تسهيل تلك العودة. وبحسب 

لى مكاتب الأحزا  السياسية. ثم يقوم الأمن العام بتجميع أسماء اللاجئين التسجيل التي تديرها في مختلف أنحاء لبنان، أو إ
المسجلين وتنظيم نقلهم على متن حافلات إلى الحدود السورية. بيد أن أسماء اللاجئين المقدمة من الأحزا  السياسية لا 

اروا "طوعا " العودة إلى سوريا. وبموجب الاتفاقية الأمن العام من أن مقدمي الطلبات قد اضت مديرية أك دت ضاف إلى القائمة إلا بعد ت
عودتهم  بلقالثنائية، يرسل الأمن العام اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين المسجلين إلى الحكومة السورية لأضذ موافقتها المسبقة 

 إلى سوريا.

الحكومة السورية في مكاتب التسجيل  وفي يوم الخميس من كل أربعة إلى ستة أسابيع، يتجمَّع اللاجئون الذين وافقت عليهم
لنقلهم على متن الحافلات التي يوفرها الأمن العام. وتغادر الحافلات إلى عدة معابر حدودية غاير رسمية، منها معبر المصنع 

 بوس، والدبوسية والعبودية.اوجديدة ي ،والزمراني )عرسال( ،الحدودي

 

ة حقا ، يجب أن تتم بناء  على موافقتهم الحرة والمتبصرة. إن الحكومة اللبنانية وكي تكون عودة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي طوعي
 امكانية تغييرعلى تسجيل أسمائهم أو ركو  الحافلات المغادرة إلى الحدود، كما أنها تتيح للاجئين  -جسديا   -لا ت رغام اللاجئين

ولاسيما الصعوبات التي تعترض إمكانية الحصول على تأشيرات إقامة قبل مغادرة الحافلات. إلا أن الأوضاع المزرية في لبنان،  رأيهم
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سارية المفعول، وما ينتج عنها من عوائق أمام الحصول على الخدمات الأساسية، تلقي ظلالا  من الشك حول قدرة اللاجئين 
 السوريين على إعطاء الموافقة الحرة فعلا .

، التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غاير مباشرة لإرغاام الأفراد على بةالمرك  إن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية 
العودة إلى مكان يمكن أن يتعرَّضوا فيه لمخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتعتقد منظمة العفو الدولية، في العديد من 

في اتخاذ القرار المتعلق بمغادرة البلاد. وفي هذه الحالات لا  الحالات، أن السياسات الجائرة للحكومة اللبنانية تمثل عاملا  أساسيا  
التزامه بعدم إعادة  يكون في صدد انتهاكموافقة حرة. ولذا فإن لبنان يمكن أن  الإعادة إلى الوطنت عتبر موافقة اللاجئ على 

 ة لحقوق الإنسان.اللاجئين إلى مكان يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر الاضطهاد أو غايره من الانتهاكات الجسيم

 

 هل تسمح الحكومة السورية للاجئين بالعودة؟
ت منع عودة اللاجئين بدون الموافقة المسبقة للحكومة السورية. ووفقا  لتصريحات الأمن العام، فإن الحكومة السورية رفضت عودة 

للاجئين الحق في العودة إلى بلادهم، وعلى بعض اللاجئين المطلوبين لأسبا  أمنية. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، 
 الحكومة السورية الالتزام بقبول كل من يرغاب في العودة إلى سوريا.

 

 ما هي أوضاع حقوق الإنسان في سوريا
باستثناء التصعيد في الهجمات في إدلب، فإن وتيرة الضربات الجوية وعمليات القصف والصدامات المسلحة قد انخفضت مع تحقيق 

نعرض هنا مة السورية مكاسب عسكرية. بيد أن ذلك لا يعني أن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا مهيَّأة لعودة اللاجئين، الحكو
 :لذلك بعض الأسبا 

 يخضع المدنيون الذين يعودون إلى مناطقهم الأصلية لإجراءات "تدقيق أمني" تتضمن استجوابهم من قبل قوات الأمن 
انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ت شكل جرائم ضد الإنسانية، بما فيها المسؤولة عن ارتكا   السورية

 استخدام التعذيب والإعدام ضارج نطاق القضاء والاضتفاء القسري؛

  مرت أو تضررت منازلهم؛في  راغابةالحكومة غاير قادرة وغاير  تعويض الأشخاص الذين د 

  لإنسانية الدولية وشركاؤها التنفيذيون بحاجة إلى الحصول على ترضيص من لا تزال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات ا
منع توزيع المساعدات الإنسانية على الأشخاص المحتاجين في المناطق يؤضر أو يغاالبا  ما  مم االحكومة السورية، 

 الخاضعة لسيطرة الحكومة؛

 ت الإنسانية الدولية وتحول دون تقديم ضدمات الحماية، لا تزال الحكومة تفرض قيودا  على وكالات الأمم المتحدة والمنظما
ولا تقوم بإنشاء آلية من شأنها أن تكفل لهم الحق في السكن والأرض والممتلكات والحصول على الوثائق الوطنية 

 .والمساعدة القانونية

 

 ما الذي يتعين على الحكومة اللبنانية أن تفعله الآن؟
العفو الدولية تعتقد أن العديد من اللاجئين السوريين الذين يوافقون على مغادرة لبنان ليسوا في مثلما أوضحنا آنفا ، فإن منظمة 

موقف يؤهلهم لاتخاذ ضيار حر، ولكنهم فقدوا الأمل في تحسين أوضاعهم في لبنان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأوضاع في سوريا لا 
 العودة يجب أن تتوقف. اتن. ونتيجة  لذلك فإن عمليتزال غاير ملائمة لضمان احترام وحماية حقوق العائدي

وقبل أن يبدأ برنامج العودة الطوعية إلى سوريا مرة أضرى، يتعين على الحكومة اللبنانية أن تكفل قدرة السوريين الذين يرغابون 
حكومة اللبنانية القضاء في العودة على بلورة موافقتهم الحرة والمتبصرة على العودة. وكي تكون موافقتهم حرة، يجب على ال

، وفرض حظر التجوال. وكي تكون موافقة نظاميةعلى أية عوامل إكراه، من قبيل عدم القدرة على الحصول على وثائق إقامة 
اللاجئين متبصرة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على معلومات كافية وموضوعية وحديثة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مكان 

حول السياسات المتعلقة وإذا كانوا سيتمكنون من الحصول على وثائق وطنية وحقوق الملكية،  بما في ذلكإقامتهم الأصلي، 
 بالتجنيد الإجباري.

وينبغي أن تخص ِّص الحكومة اللبنانية وقتا  كافيا  للمنظمات غاير الحكومية الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوصول إلى 
العودة، لتزويدهم بالمعلومات الضرورية ومساعدتهم في الحصول على مساعدة قانونية لتأمين الوثائق  السوريين الذين يقررون

 الضرورية، من قبيل شهادات الولادة وسجلات المستشفيات وشهادات الوفاة وغايرها.

 

 ما الذي ينبغي أن يفعله المجتمع الدولي؟
فر الحكومة السورية للمنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة ينبغي أن تستخدم الحكومة الروسية نفوذها لضمان أن تو

إمكانية الوصول بلا قيود إلى اللاجئين والنازحين الذين يعودون إلى مناطقهم الأصلية أو إلى أي مكان آضر، وذلك لضمان حصولهم 
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لمنظمات لما يجب على الحكومة السورية أن تتيح على الحماية والمساعدات التي يحتاجون إليها، وضاصة المساعدة القانونية. ك
 .لمن يحتاجونها حيثما يكونونتقديم المساعدات الإنسانية الحركة غاير المقي دة لالإنسانية إمكانية 

 تلك التي ت مو ِّل وكالات الأمم المتحدة، ضمان أن تعمل برامج التعاون والمساعدات الدولية الخاصة 
ويتعين على الدول، وضصوصا 

إعادة البناء والتنمية على تعزيز الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وحمايتها والاسترشاد بها، ومنها على ب
 سبيل المثال لا الحصر، الحق في السكن أو استرداد الممتلكات أو الحصول على تعويضات.

، مع الإسهام في تحقيق المستويات الأساسية الدنيا ر حرمانا  والأكثويجب أن تعطي المساعدات التنموية الأولوية للمهمشين 
 للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع واحترام عدم التمييز وتعزيز المساواة.

، فإن من الضروري ضلق وتمويل برامج تهدف إلى: ضمان تحقيق العدالة وجبر الضرر لضحايا المساعدات التنمويةوبالإضافة إلى 
تهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم؛ والمشاركة الفعالة للمجتمعات المتضررة في ضطط التنمية الوطنية؛ وإنشاء هيئات مستقلة ان

كيف ، شروطها، كميتها، مصدرها، يمكنها ضمان الشفافية والحصول على معلومات شاملة حول الغرض من المساعدات التنموية
 .كيف تتم المحاسبة حولهاو ستخدمت  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


